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معركتنا مع الفساد

تناقلت صحفنا في الأسابيع الأخيرة خبر إلقاء القبض على احد أعمدة الفساد في الوطن مع كثير من معاونيه ومرؤوسيه. كان للخبر وقعه المفرح على جميع المواطنين الشرفاء فالفساد والإفساد هما غصة ألم في صدور كل من يغار على مصلحة هذا الوطن. والمنظمة العربية لحقوق الإنسان تحيي هذه الخطوة، إلا انها تتمنى أن لا تكون خطوة يتيمة وفي الهواء، بل تطالب أن تتبعها خطوات وخطوات لكي يطال القانون والعقاب والمحاسبة كل ركن من أركان الفساد مهما كان انتماءه أو لقبه أو عشيرته. وتطالب أن يكون القضاء على الفساد سياسة حاسمة متبعة، وخطة عمل جادة وان تنفذ بإخلاص وبإرادة لا تلين. ذلك أن الفساد عدو داخلي لا يقل خطورة عن أي عدو خارجي، وإذا كنا نحتاج إلى التوازن الاستراتيجي مع العدو الخارجي لنستطيع مقاومته وقتاله، فإن الفساد كعدو داخلي لا يحتاج منا إلى هذا التوازن، ولا مبرر أو حجة لمن يتوانى عن كشف مراكز الفساد وقمعها مهما كان شأنها وموقعها. إلا أننا نرى انه في ظل التغييب المتعمد لمبادئ أساسية كمبدأ سيادة القانون ومبدأ مساواة الجميع أمامه، ومبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ حرية التعبير والرأي. في ظل تغييب هذه المبادئ، بما يفرزه من أوضاع، لا بد أن يعشعش الفساد في مفاصل الدولة ومؤسساتها العامة، ملتهما وبشراسة وشراهة كل فرصة للتطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. أن العودة إلى مبدأ سيادة القانون ومساواة الجميع أمامه، فيطال الجميع مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم. إن العودة إلى مبدأ تكافؤ الفرص فلا يعتمد في تسيير إدارات الدولة ومرافقها ومؤسساتها العامة إلا على الخبرة والنزاهة.
إن إطلاق حرية الرأي والتعبير والنقد وإعطاء الأقلام الحرة فرصتها لكي تكشف مواطن الخلل ومواقع الفساد. إن الالتزام بهذه المبادئ السامية هي الطريق الأسلم والأجدى لمحاربة الفساد، وإلا فستبقى مواقع الفساد قوية، وستزداد شراسة والضحية هو الوطن والمواطن.
الفساد عدو داخلي لا يقل خطرا وتدميرا لوجودنا عن أي خطر خارجي أخر وعلى السلطة واجب محاربته وتدميره وهو واجب لا يحتمل التأخير.

ولمؤسسات المجتمع المدني (ومنظمات حقوق الإنسان ركن فيها) دور محوري في هذه المعركة، وعليها واجب ملزم لها بممارسة هذا الدور وفق ما ذكرناه من مبادئ.

مجلس إدارة المنظمة العربية 
                                                                    لحقوق الإنسان
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية


المادة 24

1- لكل طفل الحق في إجراءات الحماية التي يستوجبها مركزه كقاصر على أسرته وعلى كل من المجتمع والدولة دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الولادة.

2- يسجل كل طفل فور ولادته ويكون له اسم.
3- لكل طفل الحق في أن يكون له جنسيته.
المادة 25

لكل مواطن الحق والفرصة دون أي تمييز ورد في المادة 2 ودون قيود غير معقولة في:

(1) أن يشارك في سير الحياة العامة إما مباشرة أو عن طريق ممثلين مختارين بحرية.

(2) أن ينتخب وان ينتخب في انتخابات دورية أصلية وعامة وعلى أساس من المساواة على أن تتم الانتخابات بطريق الاقتراع السري وان تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
(3) أن يكون له الحق في الحصول على الخدمة العامة في بلاده على أسس عامة من المساواة.
المادة 26

جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ومن حقهم التمتع دون أي تمييز بالتساوي بحمايته، ويحرم القانون في هذا المجال أي تمييز ويكفل لجميع الأشخاص حماية متساوية وفعالة ضد أي تمييز سواء كان ذلك على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو صفة الولادة أو غيرها.

المادة 27

لا يجوز إنكار حق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عنصرية أو دينية أو لغوية قائمة في دولة ما في الاشتراك مع الأعضاء الآخرين مع جماعتهم في التمتع بثقافتهم أو الإعلان عن ديانتهم وإتباع تعاليمها أو استعمال لغتهم.

القسم الرابع / المادة 28

1- تشكل لجنة حقوق الإنسان (يشار إليها فيما بعد في هذا العهد باسم اللجنة) وهي تضم ثمانية عشر عضوا وتقوم بتنفيذ الأعمال المنصوص عليها فيما بعد.

2- تشكل اللجنة من بين مواطني الدول الأطراف في العهد الحالي ذوي الصفات الأخلاقية العالية والمشهود باختصاصهم في ميدان حقوق الإنسان على أن يؤخذ بعين الاعتبار أهمية إشراك بعض الأشخاص من ذوي الخبرة القانونية.
3- ينتخب أعضاء اللجنة ويؤدون واجبهم بصفاتهم الشخصية.
المادة 29

1- ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة بالأشخاص الحائزين على المؤهلات المنصوص عليها في المادة 28 والذين ترشحهم لهذا الغرض الدول الأطراف في العهد الحالي.

2- يحق لكل دولة طرف في العهد الحالي أن تشح ما لا يزيد عن شخصين على أن يكونا من مواطني الدولة التي قامت بترشيحهما.
3- يكون مثل هؤلاء الأشخاص صالحين لإعادة الترشيح.
المادة 30

1- تجري الانتخابات الأولى خلال ما لا يزيد عن ستة أشهر من تاريخ نفاذ مفعول العهد الحالي.

2- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوجيه دعوة خطية إلى الدول الأطراف في العهد الحالي قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ أي انتخاب اللجنة، عدا الانتخابات الخاص بملء العضوية الشاغرة التي يجري الإعلان عنها طبقا للمادة 34 وذلك من اجل تقديم مرشحيها لعضوية اللجنة خلال ثلاثة أشهر.
3- على الأمين العام للأمم المتحدة أن يعد قائمة حسب الحروف الأبجدية بأسماء جميع الأشخاص المرشحين طبقا لما سبق مع بيان الدول الأطراف التي قامت بترشيحهم وان يعرض تلك القائمة على الدول الأطراف في العهد الحالي قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ أي انتخاب.
4- يجري انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف في العهد الحالي بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة ويكون النصاب فيه قانونيا بحضور ثلثي الدول المذكورة، ويعتبر المرشحون الحائزون على اكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف والمشتركين في عملية الاقتراع فائزين في انتخابات اللجنة. 

 [ يتبع في العدد القادم ]
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

النظام الداخلي

المادة (28)

تشمل صلاحية مجلس الإدارة على:

1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

2) إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية.
3) وضع مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
4) مراجعة تقرير مراقب الحسابات.
5) إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير بموجبها العمل في الجمعية.
6) تعيين الموظفين اللازمين للجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم.
المادة (29)

يعقد مجلس الإدارة اجتماعا دوريا كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من الرئيس أو أكثرية عدد الأعضاء، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور النصف + واحد.

المادة (30) 

ينتخب مجلس الإدارة رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق من بين أعضائه بالاقتراع السري.

المادة (31)

1) لا يجوز لعضو مجلس الإدارة التخلف ثلاث أشهر عن حضور جلساته إلا بعذر مقبول قبل انعقاد الجلسة.

2) كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية متوالية بدون عذر مقبول يعتبر منفصلا عن عضوية مجلس الإدارة وبقرار يتخذه مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة.
 [ يتبع في العدد القادم ]
ما بعد العدوان على غزة
                                                      أ. مروان الخطيب

منذ بدأ العدون على الشعب العربي الفلسطيني في غزة صباح يوم السبت ـا27/12/2008 وحتى إقرار الحكومة الصهيونية بوقف إطلاق النار من جانب واحد، بعد (22) يوماً من الهجوم بكافة الأسلحة المتوفرة لديها والتي أدت إلى سقوط حوالي (1315) شهيداً و (5300) جريح معظمهم من المدنيين، وتدمير حوالي (22) ألف منزل وخسائر مادية تجاوزت ما قيمته (1.8) مليار دولار، كانت جميع الأعين في الشارع العربي مشدودة على ما يحدث وتتابع ردود الأفعال والمواقف على الأحداث، من الحكومات الشقيقة والصديقة وحتى المعادية.) 

إلا أن ما طغى على هذه الأحداث هو الشعور بالمرارة على آلية رد الفعل لدى المواطن العربي التي تجسدت في غالبيتها على الحسرة والألم وإحصاء عدد الشهداء والإصابات ونوعيتها، وكأن ما يجري هو شريط سينمائي لأحداث تدور على كوكب آخر، أو في زمان قديم لم يعد هنالك من إمكانية لتصويب ردة الفعل إتجاه إخوان لنا في محنة. فإذا كانت الحكومات العربية قد صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته العادية السادسة عشرة المنعقدة في تونس بموجب قراره رقم(270) تاريخ ـا23/5/2004، والصادر بموجب القانون رقم (50) تاريخ ـا5/12/2006 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد (50) تاريخ ـا27/12/2006. والذي تضمن في مقدمته (انطلاقا من إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان الذي أعزه الله منذ بدء الخليقة..أكدت حقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة..)

كما ورد في الغاية من هذا الميثاق (تنشئة الإنسان في الدول العربية على الاعتزاز بهويته وعلى الوفاء لوطنه أرضاً وتاريخاً ومصالح مشتركة .. وفقا لما تقتضيه المبادئ والقيم الإنسانية وتلك المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان) كما ورد أيضاً (إعداد الأجيال في الدول العربية لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن). إنطلاقاً من هذا كله – وليس شيئاً آخر- نبني تساؤلنا عن أساباب قزامة رد الفعل لدى المواطن العربي من المحيط إلى الخليج مع ما جرى وما ترتب على الأحداث الأخيرة في غزة، وما يحدث يومياً في الضفة والقدس الشريف. فأين هو المجتمع المدني المتضامن، أم أن هذا هو ما يقصد بالتضامن، وأين الوفاء للوطن، أم أن الوطن مقصور على حدود كل دولة إقليمية، أم..أم..إلخ.

وإذا كان محفل العزاء قد أنتهى – مع أن شهداء الأمة ليسوا بحاجة لمجالس عزاء بل هم يُزفون إلى أجرهم عند بارئهم- فإن العائلة تجتمع لتتدارس آلية تسيير الحياة بعد الحدث، وهذا هو التضامن على الأقل؟؟. فإن الشهداء قد خلفوا ورائهم عائلات منكوبة، استشهد المعيل لبعضهم ودمر مورد رزق البعض الآخر، وسوي بالأرض ما كان يستر حياة الآخرين.

ولا ننسى أن نَذكُر الكثيرين الذين أصبحوا بعاهات مستديمه تطالعنا وسائل الإعلام بصور بعض منهم، فهؤلاء، أطفالاً كانوا أو شباباً، لهم حياة عامرة بالأحداث اليومية، يجب أن تكون حياة "كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة" فماذا قدمنا لتأمين ذلك، إنطلاقاً من التضامن الذي أتفقنا عليه أخيراً؟؟؟.

ففي إحصائية أخيرة عن الوضع الإنساني في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة، أنه لا توجد عائلة واحدة لا يوجد فيها إصابة أدت إلى عاهة مستديمة، فإذا تم حفظ هذه المقولة وإعتبارها أمراً معمماً على أكثراً من أربعة ملايين مواطن فإننا أمام كارثة إنسانية حقيقية، هي أكبر من الوضع اللاإنساني الذي وجدت به ألماني ما بعد النازية.

في ظل هذا الوضع فإننا لا ننظر إلى بعض اللقطات التي تطالعنا به وسائل الإعلام عن أطفالنا في الأراضي العربية المحتلة اللذين لا يجدون الظروف المناسبة للتربية الجديدة فهم لاليست لديهم ألعابهم ولا ملاعبهم والأوقات الخاصة لمشاهدت أفلام الكرتون، ..الخ.

فإذا كان العديد من ممثلي الأمم المتحدة وخاصة وكالة (الأونروا) يتحدثون عن المشاكل النفسية لدى الأطفال العرب في الأراضي المحتلة اللذين يعيشون في ظروف الحرب منذ عشرات السنوات واللذين لا يجدون أدبيات في التعامل والمعرفة سوى القتل والثأر والدمار، فإذا أضفنا إلى ذلك نشوء جيل من صاحبي العاهات المستديمة، فكيف يمكن حصول الأطفال العرب على (حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة).

نعتقد بأنه يجب إعادة التفكير بألية التعامل مع الأزمات والمحن التي نعيشها، والأهم من ذلك إعادة تفسير الترابط والتضامن بين العرب في المحن، فهل مجرد الخروج لسويعات إلى الساحات العامة ورفع الشعارات المنددة والشج والاستنكار لما يتعرض له إخواننا في الأراضي المحتلة هو التجسيد الفعلي للـ(مجتمع مدني متضامن)، أم أننا في غمرة الإنغماس في المجتمع الاستهلاكي أصبح لهذه المصطلحات مدلولها الأضيق الذي قد يقتصر – حسب الظرف - على البلدة، أو الحي، أو الشارع، أو المبنى، أو الأسرة. وإذا كان ذلك صحيحاً فكيف يجب أن نفسر أن شعورنا الإنساني لم يتعدى، وفي بعض الأحيان كان أقل، مما فعله العديد من الأوربيون وحتى سكان أمريكا اللاتينية.

إن التوقيع على المواثيق الدولية وحتى العربية يجب أن يصاحب بنشر ثقافة عامة عن مضمون هذه المواثيق وما يترتب عليها من إلتزامات تجسيداً لفكرة (.. التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات..)، لكي لا نفقد مصداقيتنا عند الشعوب الأخرى بأننا شعب يستحق الحياة.
يهودي من ضحايا النازية يدعو إلى مقاطعة إسرائيل
أ. جمال قارصلي

السيدة المستشارة أنجيلا ميركل المحترمة:

أكتب إليك هذه الرسالة كزميلة لي في المهنة لأنني أنا كذلك مثلك درست الفيزياء النظرية الحديثة وأنهيتها بشهادة الدكتوراة وعملت كمديراً للبحوث في مختبرات شركة فيليبس الهولندية لمدة عشرة سنوات وذلك إلى عام 1984 ولكن الفرق بيننا كبير جداً لأن حياتي تختلف كثيرعن حياتك. فأنا يهودي ومن القلائل الذين نجوا من محرقة أوشفيتس النازية التي كنت معتقلا فيها لمدة عشرة أشهر.

 وبدون مبالغة أود أن أعلمك، سيدتي المستشارة، بأنني عشت الإضطهاد والحقد العنصري بكل مرارتهما وأنني أعرف ما معنى أن يكون الإنسان منبوذاً ومذلولاً ومحروماً من التعليم ومن أبسط متطلبات العيش الكريم. هل تعلمين بأنني عندما كنت في سن الرابعة عشر من عمري إضطررت إلى الهجرة إلى هولندا لأنني لم أستطع أن أكمل تعليمي الثانوي في ألمانيا كطالب يهودي. وهنالك في هولندا عشت خمسة سنوات تحت الإحتلال النازي. تجربتي هذه تجعلني أشعر بما يشعر به الشعب الفلسطيني اليوم من معاناة وإضطهاد وتنكيل ومجازر على أيدي الصهاينة. وهنا تفترق طرقنا عن بعضها البعض وتختلف مواقفنا كليا بإتجاه الشعب الفلسطيني. هل تعلمين سيدة ميركل أن علاقة الصهيونية باليهودية تشبه علاقة النازية بألمانيا، حتى ولو إدعى الصهاينة بأنهم يهوداً فالديانة اليهودية بريئة منهم. 

فبإعتبارك مستشارة وممثلة للشعب الألماني لك الحق بأن تشعري بالذنب إزاء ما قامت به النازية من إجرام ضد اليهود، ولكنني أختلف معك كل الإختلاف حول المواقف التي تتخذينها بسبب هذا الذنب وطريقة تعاملك معه وتفسيرك له. أقول لك هذا إنطلاقا من تجربتي الشخصية لأنك تسلكين طريق الخطأ في التعامل مع هذا الإرث التاريخي والذي بسببه تشعرين بالذنب. هنالك مثل هولندي رائع يقول: الصديق الحقيقي هو الذي ينبهك على أخطاءك. فقياساً على ذلك أنت لست حقاً صديقة لإسرائيل لأنك لا تنتقدين قادة هذا البلد مهما قاموا به من إجرام وإبادة ضد الشعب الفلسطيني جسدية  كانت أو نفسية.

السيدة أنجيلا ميركل المحترمة: أود أن أرجوك كل الرجاء، ومن أعماق قلبي، بأن تفكري في دلالة كلماتي هذه التي أكتبها إليك وخاصة في هذه الأيام العصيبة التي نعيشها الآن حيث تقوم آلة الحرب الإسرائيلية، وبكل وحشية، بقتل الشعب الفلسطيني أطفالاً ونسائاً ورجالاً، وذلك بدون رحمة أو هوادة. وأود أن أذكرك بمسؤوليتك في هذه الظروف الصعبة بإعتبارك شخصية أوربية مرموقة. وإنطلاقاً من هذه المسؤولية، عليك أن تضغطي على النظام الحاكم في إسرائيل وذلك عن طريق إلغاء إتفاقية الشراكة الأوربية معها ولو بشكل مؤقت كما نصحت به الرباعية الدولية بتاريخ ـا25/9/2008 والذي يشكل الإتحاد الأوربي أحد أطرافها.

تقبلي مني فائق الإحترام والتقدير                      الدكتورهايو ماير ـا6/1/2009

هل تعلم عزيزي القاريء بأن الدكتور هايو ماير والبالغ من العمر خمسة وثمانون عاماً لا زال  ينتظر إلى حد هذا اليوم جواباً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على رسالته هذه؟ لمستشارة ميركل لم ولن تجيب على هذه الرساله والسبب في ذلك بسيط جداً لأن الدكتور هايو ماير مناهض للصهيونية ويعتبرها حركة عنصرية ويرى فيها خطراً كبيراً على مستقبل اليهود في العالم.

فلو كان الدكتور هايو ماير هو أحد أعضاء المجلس اليهودي المركزي في ألمانيا لأجابته المستشارة الموقرة بسرعة فائقة ولتم نشر رسالته هذه في أكبر الجرائد الألمانية وترجمتها إلى عدة لغات أجنبية أخرى ثم توزيعها على كل وكالات الأنباء العالمية. وربما تهافتت إليه أكبر المحطات التلفزيونية العالمية لمقابلته ونشر أفكاره وتجربته في المحرقة النازية من أجل تبرير البطش الصهيوني على الشعب الفلسطيني ولإخفات الأصوات الحرة المناهضة للصهيونية في العالم ولتبرير قيام الكيان الصهيوني على أنقاض وآلام ودماء الشعب الفلسطيني.

وهل تعلم عزيزي القاريء بأن الدكتور هايو ماير كان قد كتب مقالاً في عام 2002 يستنكر فيه إستغلال اللوبي الصهيوني في ألمانيا تهمة العداء للسامية ـ مطرقة اللاسامية ـ لكل من ينتقد إسرائيل وسياستها الوحشية وذلك من أجل إخفات الأصوات الحرة في العالم. ولكن وللأسف لم تتجرأ آنذاك أية وسيلة إعلام ألمانية كانت أم نمساوية أم سويسرية على نشرهذا المقال. 

فتجربة الدكتور هايو ماير هي مثال حي يؤكد لنا أن هنالك كثيراً من اليهود في العالم المناهضين للصهيونية. وهؤلاء تتهمهم الصهيونية بأنهم "اليهود اللاساميون" وأن الصراع مع الصهيونية هو ليس صراعاً دينياً أوعقائدياً وإنما هو صراع فكري. أما الإستنتاج الثاني فهو بأن اللوبي الصهيوني يسيطرعلى أغلب وسائل الإعلام في العالم ولا ينجو من غدره حتى اليهود أنفسهم. ولهذا فإن لم تكن صهيونياً فلا صوت لك وحتى لو كنت يهودياً ولك تاريخ في المعاناة من إضطهاد وعنصرية وفاشية النازية.

فالحقبة النازية في التاريخ الألماني مازالت تُستغل من قبل اللوبي الصهيوني لتهجير أكبر عدد ممكن من يهود العالم إلى فلسطين العربية. كما أن الإجرام النازي مازال يشكل بقرةٍ حلوباً للمنظمات الصهيونية وخاصة في ألمانيا وهو كذلك ورقة رابحة تستخدمها هذه المنظمات في كل أنواع الإبتزاز وعلى جميع المستويات وفي كل المجالات. ولذلك أطلق عليها الكاتب اليهودي الأمريكي نورمان فنكلشتاين إسم "صناعة المحرقة" لأنها حقاً أصبحت أربح صناعة في التاريخ.

نائب ألماني سابق
المستقبل الزراعي في بلدنا
عبد الرزاق درويش

من خلال معرفتنا بأن الزراعة هي عماد اقتصادنا الوطني إضافة لما تحققه من كونها تؤمن الاكتفاء الذاتي الغذائي للوطن وبالتالي نستطيع من خلالها تحقيق استقلالية القرار السياسي الوطني، إضافة لكونها مورد الرزق الأساسي لحوالي (40%) من سكان بلدنا، وتؤمن تعديلاً نسبياً في الميزان التجاري وخاصة من خلال تصدير الحبوب والمنتجات القطنية.

استناداً لهذه المعرفة فإننا سنتوقع أن يكون الدعم الأساسي لقطاعات الإنتاج في اقتصادنا الوطني هو للقطاع الزراعي إلا أن ذلك غير محقق لأسباب عديدة أهمها:

1- نظراً لارتفاع أسعار الأراضي بشكل عام ومنها الأراضي الزراعية، فإن قيمة رأس المال (المتضمن السعر الوهمي الرائج للأرض) لا يتناسب مع العائدية من المحاصيل الزراعية.

2- نظراً لكون أغلب مناطق بلدنا تعتبر من المناطق شبه الجافة والهطول المطري دون الاحتياج السنوي للنبات فإن الزراعة المنتجة الفعلية في بلدنا هي الزراعة المروية، وما زاد ذلك كوننا قد مررنا في السنوات السابقة، بأعوام ضعيفة الهطول المطري حيث كان دون المعدل السنوي، إضافة إلى كون توزع الهطول المطري غير متوافق مع الاحتياج المائي للنبات، ونتيجة لارتفاع سعر المحروقات (حوالي أربعة أضعاف) مما أدى إلى جعل تكلفة الإنتاج الزراعي مكلفة جداً ولا تتناسب مع التسعيرة الحكومية لها وخاصة محاصيل (القطن، الذرة).

3- ارتفاع أسعار الأسمدة والبذور والمبيدات الحشرية ومتطلبات الإنتاج الأخرى من يد عاملة وأجور فلاحة وجني محصول، 

4- كل ما ورد أعلاه جعلت تكلفة المنتج الزراعي مرتفعة جداً ولا تتناسب مع السعر الرائج للمحاصيل الزراعية، إضافة لظهور سعران متداولان للمنتجات الزراعية، وهو السعر الذي تحدده الدولة لاستلام المحاصيل الزراعية والذي يبدو أنه لا يستند إلى أية اعتبارات للنقاط المشار إليها أعلاه. أما السعر الآخر فهو المتداول في الأسواق المحلية وهو خاصة للمحاصيل غير الإستراتيجية والتي تباع للأسواق المحلية وخاصة لمحاصيل ( الخضار والفواكه) وهذه أيضاً لا تحدد أسعارها وفقاً لتكاليف الإنتاج وإنما وفقاً للعرض والطلب مع هامش المضاربة الرائج ووفقاً لإمكانية تصدير هذه المادة.

إن الأسباب المذكورة أعلاه تجعل من غير المنطقي عدم وجود تدخل فاعل من قبل الدولة لتصحيح الأوضاع المغلوطة وخاصة لبعض الإجراءات التي كانت هي الجهة المسببة لها مثل ارتفاع سعر المحروقات ، وفلاً كانت هنالك وعود كثير على لسان السيد وزير الزراعة بدفع ما قيمته (3 000) ل.س. كمكافأة على كل واحد طن من القطن يسلم للدولة تشجيعاً للمزارعين على استمرارهم في زراعة محصول القطن، وذلك بعد صدور قرار رفع سعر المحروقات ( حيث عمد العديد من المزارعين إلى قلب أرضهم أو تضمينها كمراعي)، إلا أنه عند التنفيذ تم حصر هذا الموضوع بمن لديه ترخيص رسمي بالبئر الارتوازي الذي تجري أعمال الري منه، مع العلم بأن (90%) من المزارعين ممن لديهم آبار هي غير مرخصة لعدم توفر تكاليف الترخيص لديهم.

إضافة لما حدث في موسم العام 2007 حين لم تستلم مراكز الدولة محصول القمح من الكثير من المزارعين بحجة وجود "النقطة السوداء" على سطح هذه الحبوب، وبقيت الأمور فترة طويلة وبيع أغلب الإنتاج لتجار السوق المحلية بأسعار وصلت إلى (7) ل.س./كغ، على حين أننا في الموسم التالي وبسبب انحسار الهطول المطري تم تسيير دورية من الشرطة مع كل آلية حصاد لمحصول القمح لضمان وصول كامل المحصول إلى مخازن الدولة مهما كانت نوعيته.

حتى الشوارع في مدينة حلب أصبحت للبيع

   محمد عمر حبو


قام مجلس مدينة حلب بتاريخ ـا1/11/2008 بالتعاقد مع السيد يوسف بالـو على استثمار عدد من طرقات مدينة حلب في وسط المدينة بالتحديد بغاية جعلها مواقف استثمارية للسيارات بعدد (1500) موقف. وبالرغم من احتجاج العديد من السكان القاطنين لمركز المدينة وكذلك أصحاب المحال التجارية وحتى أصحاب السيارات وامتناعهم عن دفع هذه الرسوم، بسبب فكرتها بداية، وبسبب ارتفاع قيمتها ثانية بما لا يتناسب وواقع الاستثمار، الذي يجب أن يأخذ وضع الإنسان الاقتصادي، فليس كل من يملك سيارة بالضرورة هو فاحش الثراء، حيث أصبحت السيارة بمثابة الحاجة وليست رفاهية، كما يحاول البعض أن يصور الموضوع.

وبداية تم فرض رسوم قيمتها (50) ل.س. لكل ساعة وقوف وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة التاسعة مساءاً.

إلا أنه ونتيجة الاحتجاجات العديدة تم تعديل ذلك وأصبحت الرسوم اعتباراً من تاريخ ـا19/1/2009 بواقع:

1- بطاقة مدتها (33) ساعة بقيمة (825) ل.س. أي بمعدل (25) ل.س. لساعة الوقوف الواحدة.

2- فيما بقي سعر الساعة الواحدة للوقوف (50) ل.س. لمن لا يملك البطاقة.

 مستقبل التعليم المفتوح في سوريا

باسـل درويش

بدأ العمل بنظام التعليم المفتوح منذ أكثر من مئة عام في البلدان الأكثر تقدماً في العالم، ومنذ حوالي جيل واحد في البلدان النامية، أما في سوريا فإن نظام التعليم المفتوح استحدث منذ حوالي ثمانية سنوات.

وتسود تجربة التعليم المفتوح في سوريا الكثير من الإشكاليات إضافة لما يعانيه التعليم الحكومي أو النظامي، فإذا كان المقصود بالتعليم المفتوح هو استحداث وسيلة لتوسيع القاعدة المعرفية والرفع من المستوى الفني لها إضافة لوقف نزيف الأموال والخبرات التي تتشكل وتبقى في الخارج، حيث وصل عدد الطلاب الدارسين خارج القطر إلى (20) ألف طالب سنوياً.

وتسود هذه التجربة العديد من المعضلات تتراوح بين الفشل في الإدارة يعزى سببه إلى سوء برامج الامتحانات ووجود بعض الأسئلة من خارج المقرر التعليمي، إلى سوء اختيار المراكز الامتحانيه من حيث بعدها عن التجمع الطلابي. ولكن بشكل عام يمكن تلخيص المآخذ على هذا النظام التعليمي بما يلي:

1- عدم تزامن إنشاء نظام التعليم المفتوح مع إيجاد المناهج التعليمية لهذا النظام حيث تمت الاستعانة بالبرامج التعليمية المصرية (مثلاً) في كلية الحقوق – فرع الدراسات القانونية وهو أول فرع للتعليم المفتوح يحث في سوريا.

2- العدد الكبير للطلاب المتقدمين بما لا يتناسب مع الكادر التعليمي المتوفر والبنية التحتية اللازمة من (قاعات، مكتبات، مخابر،...الخ).

3- تبعاً لذلك فإنه يحدث تأخير كبير في صدور نتائج الامتحانات مما لا يتوافق مع الفترة الزمنية للتسجيل للعام الدراسي الجديد.

4- تأخر وصول المقررات العلمية وما يقصد به هنا هو المطبوع منها، حيث يصل إلى أيدي الطلبة قبل الامتحان بأسبوعين.

5- اختلاف المناهج التعليمية بين التعليم المفتوح والتعليم النظامي، مما يعيق الاعتراف الرسمي بالشهادات الجامعية للمتخرجين، وحتى السماح لهم بمتابعة تحصيلهم العلمي.

مما سبق نرى أن هذا النظام لم يستطع تلبية الحاجة المرادة منه حتى الآن والارتقاء إلى المستوى العلمي للدول المجاورة (الأردن ومصر مثلاً) مما يفترض المراجعة المتأنية لهذه التجربة الفتية حتى لا تصاب بالشيخوخة المبكرة، وصولاً لنظام تعليمي عصري.

توزيـع المــازوت بالـدور... قـولاً واحــداً
بسام خضير


أعلمتني زوجتي أن المازوت بدأ ينفذ عندنا في البيت، بالعامية /عم يشَحِّط/ فقلت لها بسيطة المازوت كثير والحمد لله وبلادنا بلاد البترول فيها الخير كل الخير، غداً سيكون عندك المازوت..

الأحـد 13/1/2008 ذهبت صباحاً لعند مختار الحي للتسجيل على المازوت كالعادة، وإذ به يعتذر مني قائلاً إن العلاقة أصبحت مباشرة مع أصحاب المحطات / أي محطات الوقود / ولم يعد لديّ أي علاقة أو صلاحية بتوزيعه (هكذا أتتني الأوامر من فوق)،وأعطاني مشكوراً اسم وعنوان ورقم هاتف المحطة الخاصة بحارتنا فشكرته وانصرفت

•
بدأت أحاول الاتصال بالمحطة مرّةً تلو المرّة ثم عشرات المرات ولم يرد عليّ أحد.

•
ذهبت بل سافرت عصراً إلى عنوان المحطة التي تقع خارج المدينة وسجلت اسمي بالدور وقال لي دورك بعد أسبوع... فقلت له يا ابن الحلال أنا مقطوع من المازوت ومضطر له فقال لي بحدّة قولته المشهورة ~ المازوت توزيعه بالدور قولاً واحداً...، حسناً انتظرت أكثر من أسبوع ولم يأت أحد، لا أريد أن أشرح لكم المعاناة خلال هذا الأسبوع لأن الواقع أمرّ.

السـبت 19/1/2008 سافرت ثانيةً إلى المحطة وذكرتهم بدوري فقال لي غداً دورك وسيكون عندك صهريج المازوت لأن المازوت توزيعه بالدور قولاً واحداً.. وصدقته لأني تربّيت أن أصدق الناس وأَصدُقهم.. حسناً.. جاء الغد ومضى ولم يأت أحد.

الاثنيـن 21/1/2008 ظهراً التقيت بالصهريج صُدفة عندي بالحارة يزود من أتى بعدي بالتسجيل على الدور، فقلت له أنني سجلت اسمي عندكم بالمحطة منذ عشرة أيام فقال لي تذكرت ومع ذلك اكتب اسمك وعنوانك وهاتفك الخلوي هنا بالدفتر... اذهب إلى بيتك وانتظرني وسأكون عندك بعد ساعة أو ساعتين أو مساءاً أو غداً صباحاً على أبعد تقدير... حسناً.. صدقته وانتظرت وطال انتظاري وجاء الغد ولم يأت أحد.

الأربعـاء 23/1/2008 ظهراً ذهبت.. لا بل سافرت مرّة أخرى إلى المحطة وذكرتهم بدوري وبوعدهم لي وبكل لطف..، فتعاطفوا معي وكل من في المحطة... ثم وعدوني خيراً بأنهم سيزودوني بالمازوت اليوم مساءاً أو غداً على أبعد تقدير...وأتى المساء وأتى الغد وبعد الغد ولم يأت أحد..

السـبت 26/1/2008 صباحاً قررت السفر إلى المحطة للمتابعة مستشعراً بالإحباط الذي بدأ يتسلل إلى كياني فقلت في نفسي جرّب الاتصال بالهاتف للمرّة الألف ربما يرد عليك، وحاولت إلى أن ردَّ علي َّ صاحب المحطة /فطرت فرحاً/ وذكرته بحالي وبدوري بالتسجيل... فكان أن ردَّ عليَّ قائلاً معتذرا أن العلاقة خرجت من يده وانتقلت العلاقة بتوزيع مادة المازوت للمختار من جديد...،            / هكذا أتت الأوامر من فوق /.. فلحق حالك وسجل اسمك عنده من جديد..، وقال متعاطفاً معي على كلٍ صهريج المازوت عندكم بالحارة قرب الجامع.. اذهب وابحث عنه وتفاهم معه؟ ثم أغلق الهاتف.

•
ذهبت أبحث عن صهريج المازوت كما قال لي من شارع إلى شارع حتى وجدته أخيراً فناديته وقلت له .. يا ابن الحلال... قال مقاطعاً ولا كلمة .. لا تكمّل... اذهب إلى البيت عنوانك وهاتفك واسمك معي وخلال ساعة سأكون عندك ففرحت وذهبت انتظر... وانتظرت ولم يأت أحد.

•
مساءاً وبالصدفة وجد ابني الصهريج بالحارة وذكره باسمي ودوري وبوعده لي، فقال حسناً دوركم اليوم ليلاً أو غداً صباحاً... حسناً.. جاء الليل وجاء الصباح ولم يأت أحد.

•
ليلاً تذكرت أن العلاقة أصبحت مع المختار وقيل أنه يناوب ليلاً فذهبت إليه وإذا به مغلق.. حسناً.. إن غداً لناظره لقريب.

الأحـد 27/1/2008 صباحاً ذهبت لعند المختار وشرحت له ماذا حل بي، فقال لي معتذراً صحيح أن العلاقة أصبحت بيد المختار من جديد لكن حارتك لم تعد تتبع لي لأن حارة الغوطة فصلوها عن حارة البغطاسية وأصبح لها وكيل مختار جديد فأنا لم أعد أستطيع أن أفيدك بشيء سوى أن أعطيك اسم ورقم وعنوان المختار الجديد لأنك أصبحت تتبع له / هكذا أتتنا الأوامر من فوق /، وتعاطف معي قائلاً على كلٍ سأسجل اسمك عندي تجاوزاً وإن كنت لا أستطيع أن أعدك بشيء، وفعلاً كان صادقاً بوعده لي لأنه لم يصلني شيء..

الأحـد 27/1/2008 ظهراً اتصلت من جديد / تجاوزاً / بصاحب المحطة أذكره بدوري وأن المختار من الصعب الوصول إليه فوعدني خيراً وأعادني إلى دوّامة المختار ثانيةً، فوجدت نفسي في فراغ.

•
عصراً ذهبت بل سافرت إلى المحطة استجدي صاحبها وأذكره أن دوري بتوزيع المازوت قد حان وحان وحان .. ودفتر الأسماء يشهد بذلك، ففوجئت بقوله أن دفتر الدور للأسماء المسجلة عنده قد صودر من قبل رجال التموين ولم يعد له أي دور في عملية الدور.. وتعاطف معي من جديد وشعر بخجل نحوي سجلوا اسمه وعنوانه وهاتفه الخلوي من جديد، ووعدني أن يزودني بالمازوت مساءاً أو غداً صباحاً على أبعد تقدير.. وحتى كتابة آخر كلمة في هذا الموضوع لم يأت أحد...

o
تساءلت في نفسي هل المواطن الصادق الصدوق الذي ينتظر دوره حسب الأصول هو الصح، وإن لم يحصل على المازوت..؟

o
أم المواطن الذي يتجاوز الدور بأساليب غير شريفة ويدفع الرشوة باسم الإكرامية ويسخِّر الواسطة القذرة؟؟؟ هو الأصح..؟

o
سؤال اترك الإجابة عليه لضميركم.. ولا زلت بلا مازوت لأن توزيعه بالدور قولاً واحداً... ولكن سيأتي الدور رغم أنف المازوت ولو بالصيف. صدقاً هذا ما حصل معي بالضبط .. قسماً عظماً لن أعود إلى البيت إلا ومعي..
 "ربـطــة خـبــز"

أم الأولاد حيرانة قلقة... تضرب كفً بكف، تستعيذ بالله، تريد أن تطعم أولادها الأربعة طعام العشاء ليناموا باكراً وليستيقظوا باكراً، ليذهبوا إلى مدارسهم دون تأخير...

سعاد في الصف الأول إعدادي، جودي في الصف الخامس، رينا بالصف الثالث، أما أحمد فلديه من العمر ثلاث سنوات يلقّب (أبو بطن كبير)..، على الغذاء تناولوا آخر رغيف خبز لديهم، لأن طعامهم اليوم كان حمص بزيت، وهذه الأكلة تستلزم خبز كثير لأنها تؤكل تغميس.. تعصرنوا الأولاد على مضض لنفاذ الخبز لديهم... جاء موعد العشاء والأم لا تزال في حيرتها تمهل أطفالها بشتى الحجج إلى أن جاء والدهم حوالي التاسعة ليلاً، شرحت له الموقف، نظر إلى أطفاله وإذا بعيونهم محدقة فيه تستجديه، ما عدا أحمد قشاش البطون أبو بطن كبير فاجأ أبوه  بمقولته المشهورة (زوعان يا بابا زوعان) أي جوعان ..

على الفور عاد لتوه رغم تعبه الشديد من عمله المضني ليحضر الخبز من الفرن، وقال لزوجته أمهليهم نصف ساعة أو ساعة على الأكثر وأعود.

وصل أبو أحمد إلى الفرن وأخذ دوره بطابور متعدد الربطات وأحصى ما أمامه فعرف أن ترتيبه الثالث والعشرون، حمد الله وأخذ ينتظر... طال انتظاره وبعد نصف ساعة لم يتقدم سوى بضعة أقدام نظر إلى نافذة البيع يستطلع الأمر فعرف سبب ذلك حيث وجد هناك أربعة طوابير على نافذة البيع... (1) طابوره الذي يقف فيه.. (2) طابور الربطة الواحدة... (3) طابور النساء.. (4) طابور خفي لا أحد فيه، يأتي بين الحين والآخر رجال أشداء يشترون الخبز بكل سهولة دون انتظار والكمية التي يريدونها بإظهار جانب من هوياتهم أحيانا.

سأل أبو أحمد جاره الذي أمامه بكل لطفٍ عن سر هذا الطابور الخفي، فردّ عليه بحدّة، أسكت ولك أسكت هؤلاء حماة الوطن أسيادنا... رجال الجيش والشرطة والأمن والمخابرات وحاشية المسؤولين، هؤلاء لهم الحق كل الحق في تجاوز العرف والقانون وكل ما هو مألوف.. وتابع كلامه مستهزئاً بي – إن شاء الله تريدهم أن يقفوا بالدور مثل عامة الناس ليضيِّعوا وقتهم الغالي... وقتهم الذي يقضونه بالحفاظ على أمني وأمنك وأمن الوطن – ولك شو أنت غشيم عنهم ألا تراهم يقطعون إشارات المرور ولو كانت حمراء لكي لا يضيعوا وقتهم الغالي، وأحياناً يخالفون بتجاوزاتهم كثير من الأمور التي لا تجوز لأي مواطن عادي، إنهم معذورون، فأمن الوطن والمواطن فوق كل اعتبار...

قاطعته معتذراً لا داعي لهذه المحاضرة يا أخي الكريم أحببت أن أستفهم فقط... وضعت كفي على خدي وأخذت أحلم كيف أكون مسؤولاً كبيراً لكي أُأمن الخبز لأولادي بهذه السهولة.

استرسلت بالحلم وأنا أتقدم سنتيمتر تلو الآخر،إلى أن أيقظني من حُلم يقظتي هذا أحدهم وهو يقول = يالله يا شباب استعجلوا شوي صار لنا ساعتين واقفين = نظرت إلى ساعتي فإذا هي الحادية عشر والربع، فانزعجت لتأخيري على الأولاد ولكن ما خفف من سخطي اقترابي من النافذة..

طرت فرحاً عندما عرفت أنه لم يبق أمامي سوى خمسة أشخاص فحمدت الله وشكرته ونظرت إلى ورائي وإذا بالطابور إلى آخر الشارع فخالجني شعور بالنصر المؤزر وشعور آخر بالشفقة لمن يقف بآخر الطابور.. وما أن تقدمت خطوتين نحو الهدف ولم يبق أمامي سوى شخصين، سمعت ملاسنة كلامية بين اثنين على النافذة يتجادلون حول أولوية كل منهما للدور، وما هي إلا ثوانٍ حتى تطورت إلى سُباب ودفش ومن ثم على ضرب ومن ثم إلى مشاجرة وعراك وسحب القشط، وتدخل الواقفون على الدور لفك الشجار، فاختلط الحابل بالنابل واستغل المستغلون الموقف وتراكموا حول النافذة، وإذا بالدور يضيع وأغلق البائع النافذة وكأن القيامة قامت... دقائق جاءت دورية الشرطة وأخذت تبعد الناس عن مكان التجمع حول النافذة لتنظمهم من جديد بالدور، تارةً بالكلام وتارةً بالتهديد وتارةً بالضرب المؤنب.

بعد هذه المعمعة وجدت نفسي منخرطاً بالدور من جديد ولكن في آخر الشارع ولم يشفع لي صدقي مع الشرطة بأن دوري كان الثالث، تذكرت أولادي الجياع فطار صوابي وارتفع ضغطي وطلع الدم إلى رأسي وفكرت أن أدافع عن حقي بالقوة ولكن خوفي من خيزرانة الشرطي هي التي منعتني... والذي هدأ من روعي منظر صديقنا المحاضر الذي كان يتقدمني بالدور قبل المعمعة فإذا به مفجوج الرأس والدم يغطي وجهه يقف بالدور ورائي وهو يسب ويلعن ذلك الشرطي الذي ضربه على رأسه بالخطأ..

أخذت أواسيه وأساعده وألطف له الجو وأسدي له النصائح وأقول له بأن المواطن الصالح يجب أن يتحمل الضرب والسب والشتم وأن   يسامح على ضياع حقه وضياع وقته وأن المواطن المثالي هو الذي يصبر على القهر والإهانة تلو الإهانة وأن يتحمل الظلم أيضاً وإلا ما كان مواطناً مثالياً..ثم شو يعنى إذا هدرت كرامة المواطن مقابل حصوله على ربطة خبز. فقال لي بالله عليك كفاك محاضرة "اللي فيني مكفيني"..

ضحكت في نفسي وكأن الظروف أخذت لي بثأري فنسيت دوري الذي هُدر..

انتظمت بالدور من جديد وليس باليد حيلة، تم تنظيم الدور، تم البيع من جديد، جاء دوري حوالي الساعة الواحدة ليلاً، وإذا بموظف البيع يمدُّ رأسه من النافذة ويقول، يا شباب خلص البيع لم يعد لدينا خبز، لبكرة، وأغلق النافذة... خيبة أمل كبيرة أصابتني وأصابت الجميع إلى أن بدأت أسمع دمدمات ما فتئت تعلو شيء فشيء إلى أن تحولت إلى سباب خفي، فشجعني ذلك وشاركت به فارتحت بعض الشيء ولكن هذا السباب حين جاوز المعقول عدت أفلاً إلى بيتي لأبتعد عن مكان الحدث خوفا على إنسانيتي.

في البيت حكت لي أم العيال كيف تصرفت بحكمة لتطعم الأطفال ولا سيما أبو  بطن كبير.. حيث قرعت أبواب الجيران لتستلف رغيف خبز أو أكثر ولكن الجميع اعتذروا وكل على طريقته، إلا جارتنا الجديدة فتجاوبت على نحو المثل القائل "بيّن عذرك ولا تبيّن بخلك" فأقرضت زوجتي رغيفين يابسين بدت أثار العفن عليهما.. ومع ذلك أخذتهما الغالية زوجتي ونظفتهما وقطعتهما وصنعت منهما فتة بالحمص وأكل الجميع وحمدوا الله، وناموا نصف شبعانين ما عدا أبو بطن كبير فاضطرت أمه أن تعطيه حصتها... وبقيت وزوجتي دون خبز العشاء...شعرت بالحرج والعار وقلة الحيلة فوقفت منتفضا وأقسمت لزوجتي..

 (قسماً عظماً يا زوجتي الغالية - لن أعود غدا إلى البيت إلا ومعي ربطة خبز).

في اليوم الثاني حصل لي أكثر ما حصل لي يوم أمس ولم أحصل على الخبز ولم يسعفني إلاّ شراء ربطة خبز سياحي اشتريتها بالشيء الفلاني وعدت إلى البيت منتصراً على نفسي وعلى الدور وعلى الخبز..

هذا ما حصل لأبي أحمد..  فهنيئاً له على وفائه بوعده وقسمه.. ِنعمَ المواطن المثالي الصالح أبو احمد

وأمثاله كُثر...!                                                         
بيـانات المنظمة
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع مائة أكاديمي
 وناشط دولي من دخول غزة
تدين المنظمة العربية لحقوق الإنسان قرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي بمنع دخول مائة من الأكاديميين والنشطاء الدوليين الي قطاع غزة للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الذي ينعقد اليوم ويستمر لمدة يومين، وينظمه برنامج غزة للصحة النفسية بالتعاون مع منظمة الصحة الدولية، والذي يتمحور حول الحصار الإسرائيلي والصحة النفسية في القطاع.

وتؤكد المنظمة إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي يمثل مزيداً من العقوبات الجماعية، التي تعاقب قرابة (1.7) مليون مدني، كما أنه بمثابة تكريس لحالة الحصار والعزل المفروضه على القطاع منذ شهور، بهدف التعتيم على الكارثة الإنسانية والصحية التي يعاني منها المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ومنع كافة أشكال التواصل بين القطاع والعالم الخارجي، فضلاً عن كونة انتهاكاً جسيماً لحرية التنفل والحركة وللحريات الأكاديمية والحق في حرية الرأي والتعبير.

وتدعو المنظمة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لإدانة الممارسات الإسرائيلية، وتطالبها بالتدخل الفوري لإثناء سلطات الاحتلال عن قرارها والسماح للمشاركين الدوليين بالوصول الي قطاع غزة ووقف العقوبات الجماعية وكسر الحصار.

القاهرة ـا 27/10/2008                                المنظمة العربية لحقوق الإنسان

مؤتمر "الحصانة والملاحقة القضائية لمجرمي الحرب الإسرائيليين"

أنهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمركز العربي لاستقلال القضاء الاستعدادات لعقد مؤتمر دولي حول "تعزيز الملاحقة القضائية لمجرمي الحرب الإسرائيليين" والذي سيعقد بالقاهرة في الثامن من نوفمبر/تشرين ثان المقبل، ويشارك في أعماله العشرات من الخبراء القانونيين والأكاديميين من 25 دولة عربية وأجنبية وحشد من الكتاب والدبلوماسيين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وممثلي المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة.

يستهدف المؤتمر مناقشة القضايا التي تحيط بظاهرة الإعدامات خارج نطاق القضاء التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وسيتم التركيز خلاله على تطبيق مبدأ الولاية القضائية الدولية فيما يتعلق بمحاكمة المشتبه فيهم بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد نفذت خلال الفترة الممتدة من بدء الانتفاضة الثانية في شهر سبتمبر/أيلول 2000 إلى نهاية شهر يونيو/حزيران 2008 الماضي 348 عملية قتل "اغتيال سياسي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قتل خلالها عمليات "القتل المستهدف" هذه 754 شهيداً فلسطينياً، ويشكل هذا العدد ما نسبته 20% من العدد الإجمالي للفلسطينيين الذين استشهدوا على يد قوات الاحتلال في الفترة نفسها. ويشمل هذا العدد 521 شخصاً مستهدفاً و233 مدنياً، من بينهم 71 طفلاً. وقد تم إعدام 404 من الضحايا في قطاع غزة، فيما تم إعدام 350 في الضفة الغربية. 

ومن المعروف، أن الحكومة الإسرائيلية تقر رسمياً سياسة الإعدام خارج نطاق القضاء "الاغتيال السياسي للنشطاء الفلسطينيين" الميدانيون والسياسيون على السواء، والتي بموجبها يتم اغتيال فلسطينيين بدعوى أنهم يخطّطون أو يشنّون أو ينفّذون هجمات ضد إسرائيل. بينما يشير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأن هؤلاء الشهداء كان من الممكن القبض عليهم أو اعتقالهم في الغالبية العظمى من الحالات، وهو ما يضاعف جسامة الجريمة الإسرائيلية إلى مستوى جرائم الحرب التي يتوجب المساءلة والمحاسبة عليها بمقتضى اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949. 

وفي هذا السياق، وثقت المنظمات الفلسطينية والعربية لحقوق الإنسان وتقارير الأمم المتحدة ذاتها أن هذه الاغتيالات قد ارتكبت في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، من المستحيل فيها التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وهو ما يمثل بدوره مخالفة جسيمة للقانون الدولي تستوجب المحاسبة. 

وبينما تدعي إسرائيل كذباً أنها دولة قانون، فقد رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية البتّ فيما إذا كانت هذه السياسة قانونية أم لا، معلنة بأن كل عملية يجب أن يحكم عليها بصورة منفردة. وفي الحالات النادرة التي فتحت فيها إسرائيل تحقيقاً رسمياً حول قتل مدنيين فلسطينيين تحت ضغط الفضائح المصورة إعلامياً، فقد قامت قوات الاحتلال بإجراء التحقيق بنفسها. وهو الأمر الذي رفضته كافة جماعات حقوق الإنسان وأجهزة الأمم المتحدة. 

ومن المعروف أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قاد جهود جماعات حقوق الإنسان على الأصعدة الفلسطينية والعربية والدولية نحو الاستفادة بصورة فعالة من مبدأ الولاية القضائية الدولية من أجل محاسبة الجناة وتحقيق العدالة لعائلات الضحايا، وجرت هذه الملاحقات في العديد من الدول الأجنبية ومنها بريطانيا الدانمارك وبلجيكا ونيوزيلندا بالتعاون مع قانونيين وحقوقيين من هذه الدول، وأدت هذه القضايا إلى الحيلولة دون سفر العشرات من العسكريين الإسرائيليين المعروفين إلى هذه الدول خشية التعرض للتوقيف. 

كما كان من آخرها القضية المنظورة حالياً أمام المحكمة الوطنية الإسبانية منذ 24 يونيو/حزيران 2008 والتي رفعت بالتعاون مع نظراء قانونيين أسبان، ووجه الاتهام فيها إلى 7 من العسكريين الإسرائيليين الكبار فيما يتصل بعملية إعدام الشهيد "صلاح شحادة" خارج نطاق القضاء في شهر يونيو/حزيران 2002. 

وسوف يشارك العديد من القانونيين والحقوقيين الأوروبيين الذين ساهموا في تحريك هذه الدعاوى قضائياً في مؤتمر السبت المقبل لشرح السبل المتاحة لتحريك هذه الدعاوى في بلدانهم، وكيفية الإفادة من التشريعات المعمول بها في دولهم لتعزيز الملاحقة لمجرمي الحرب الإسرائيليين

القاهرة ـا 2/11/2008                                 المنظمة العربية لحقوق الإنسان
الرقة وفاجعة محصول الذرة الصفراء

إضافة لتلقيها الكثير من الشكاوى، تتابع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وترصد على أرض الواقع ردود أفعال ومأساة الاخوة الفلاحين في محافظة الرقة على قرار مديرية أعلاف الرقة "دون سابق إنذار أو مبررات قانونية مقنعة" الامتناع عن استلام محاصيلهم من الذرة الأمر الذي جعل أطنان كثيرة من هذا المحصول تتلف أمام المجففات وتقع فريسة ولقمة سائغة وبابخس الأسعار لدى بعض الصيادين من التجار حيث وصل سعر الكيلو غرام الواحد إلى ما دون الــ(3) ليرات سورية، علماً بأن الدولة قد سبق لها وأن شجعت ولا زالت على زراعتها، ووضعت لها سعراً تشجيعياً وصل إلى حدود (17) ل.س.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وفي الوقت الذي تدين فيه وتستنكر هذا الإجراء وتعتبره مجحف بحق وجهد الفلاح، تطالب الجهات المختصة وعلى أعلى المستويات بفتح تحقيق في الموضوع والكشف عن ملابساته، وتطالبها بدفع تعويض للفلاحين عن خسائرهم "الفلاحين الذين لم تستلم منهم محصولهم من الذرة" وتذكر في الوقت ذاته بمسؤولية الدولة في ضمان عملية التسويق ووضع السعر المناسب والتشجيعي للمحاصيل الزراعية وذلك بما يخدم التشجيع على الزراعة ودعم الاقتصاد الوطني وما لهذا المحصول حصراً من دور هام وحيوي في حياتنا اليومية.

دمشق في 12/11/2008                                    مجلس الإدارة

خبر صحفي

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، أنّ الأجهزة الأمنية في محافظة السويداء وجهت إلى ملتقى الحوار الوطني الديمقراطي في المحافظة تحذيراً بعدم تنفيذ المحاضرة التي كان مزمعا القيام بها بتاريخ ـا19/11/2008 حول منظمات المجتمع المدني ودورها في عملية التحول الديمقراطي للدكتور حازم نهار من دمشق.

ومع أنّ مجلس إدارة الملتقى قرر تأجيل المحاضرة، إلاّ أنه وفي الموعد المحدد لها قامت أعداد كبيرة جداً من الشرطة والعناصر الأمنية بمحاصرة البيت الذي كان مقرراً تنفيذ الفعالية فيه إضافةً إلى بيت آخر من بيوت أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتم إغلاق كافة المداخل المؤدية إلى هذين البيتين، والتعرض للمارة والمواطنين الذين يقطنون في المكانين بطريقةٍ استفزازية. وذلك بهدف توجيه "رسالة أمنية" إلى المواطنين في المحافظة تشير إلى استعداد السلطة إلى قمع ومحاصرة إي حراك ثقافي حر ومستقل عن أنشطتها الموجهة بطريقتها وعبر أقنيتها الخاصة بها. 

إنّ المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، إذ تدين بشدة هذه الممارسات القمعية التي تهدف إلى منع النشاط الثقافي في سورية ومحاصرة فاعلياته وتكميم أفواه المواطنين، وإدامة مناخ القمع والإرهاب في البلاد. فإنها تعلن عن تأكيدها على ضرورة إعادة فتح المنتديات الثقافية التي تمّ إغلاقها في معظم محافظات القطر، وتوسيع إطار الحراك الثقافي والترخيص لهذه المنتديات من قبل الجهات المختصة، وعدم التعرض لنشاطاتها الهادفة إلى تعميم ثقافة حقوق الإنسان والثقافة الديمقراطية بين أبناء المجتمع. 

دمشق في 21/11/2008                                               مجلس الإدارة
دعوة إلي مناصرة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني
يوافق يوم السبت 29 نوفمبر/تشرين الثاني اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذى يأتي متزامناً مع استمرار الممارسات الإسرائيلية العنصرية من هدمٍ للمنازل والاستيلاء على الأراضي واستمرار بناء المستوطنات وجدار العزل العنصري، واعتداءات متواصلة على المسجد الأقصى وتوسيع عمليات الحفر والهدم في محيط الجدار الغربي للحرم القدسي "حائط البراق"، واستمرار مساعي تهويد مدينة القدس، وفرض حصاراً قاتلاً على قطاع غزة.

والمنظمة العربية لحقوق الإنسان إذ تجدد إدانتها لكافة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، فإنها تدعو كافة القوى الفلسطينية الي تحقيق المصالحة الوطنية سريعاً، وتحذر من مغبة الانغماس في الخلافات الداخلية وإهداء الاحتلال الإسرائيلي المزيد من المكاسب.

وتدعو الحكومات العربية إلي مساندة وتعزيز صمود الشعب الفلسطينى، ومقاومته المشروعة للاحتلال، واتخاذ الإجراءات العملية والجدية لكسر الحصار المفروض على أبناء الشعب الفلسطيني.

والمنظمة إذ ترحب بتصريحات السيد "ميغيل ديسكوتو بروكمان" رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أدان فيها العنصرية الإسرائيلية، فإنها تناشد المجتمع الدولى وفي مقدمته المنظمة الدولية سرعة التدخل لوضع حدٍ للإنتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره بإرادته الحرة.

القاهرة فى ـا27/11/2008                       المنظمة العربية لحقوق الإنسان

اعتقال في الرقة

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بأن جهاز الأمن العسكري بالرقة قد أقدم بتاريخ ـا4/11/2008 على اعتقال المواطن حسين الحمادة بن سيف وشمسه تولد 1965 متزوج وأب لستة أولاد مريض روماتزم ودسك في فقرات الظهر وقاموا بمصادرة مكتبته المنزلية بالإضافة إلى جهاز الكمبيوتر خاصته. هذا ولم يستطع أهله معرفة وضعه وأسباب اعتقاله حتى تاريخه.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان وهي تدين وتستنكر اعتقال المواطن حسين سيف الحمادة واسمترار حالة الاعتقالات التعسفية بحق المواطنين السوريين، تطالب السلطات السورية المختصة الإفراج الفوري عن السيد حسين الحمادة وكافة المعتقلين السياسيين في السجون السورية وإنهاء ملف الاعتقال نهائياً.

دمشق في 28/11/2008                                            مجلس الإدارة

ستون عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
منذ العاشر من كانون أول عام 1948 وحتى الآن، ثمة متغيرات دوليةٍ هائلة حدثت في صورتها المتسارعة، وتراكماتها النوعية التي لا حدود لها، والتي كان لها تأثيراتها غير المسبوقة في التاريخ الإنساني ,حيث أدت هذه التحولات العميقة إلى إعادة تحديد مستقبل العالم وعلاقاته الدولية في ظل العولمة الراهنة.

كل ذلك حدث ويحدث بوتيرةٍ مذهلة، في الوقت الذي تحيط  بأوضاع حقوق الإنسان العربي مجموعة من الظروف الصعبة والمعقدة، وبمجمل البنود التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نعيش في هذه الأيام الذكرى الستين لانطلاقته، ولما أعقبه من اتفاقيات ومواثيق دولية خاصة بشرعة حقوق الإنسان، حيث صادقت عليها معظم الأقطار العربية ومنها سورية. 

تمرّ هذه الذكرى في الوقت الذي تشهد فيه حقوق الإنسان في بلادنا حالة متردية تزداد فيها الأوضاع سوءاً وتدهوراً نتيجةً لموقف النظام وممارساته الأمنية التي تستند إلى العمل بأحكام قانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية، حيث يؤدي ذلك إلى تعطيل القوانين المدنية التي ينبغي لها أن تكون نافذةً، وخاصةً في مجال السياسة والعمل الوطني والنشاط الحقوقي، وكذلك الحراك الثقافي والاجتماعي المدني بوجهٍ عام. وبذلك أضحت مصادقة النظام الشمولي على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ,وعلى مجمل الاتفاقيات والمواثيق الدولية المستندة إليه، مجرد مصادقة شكلية تفتقد لرصيدها وأبعادها القانونية في الواقع الموضوعي، وذلك نتيجةً للممارسات الخاطئة في مختلف الميادين، ومن أبرزها:

1- ما يزال العمل في إطار منظمات وهيئات حقوق الإنسان في سورية يواجه كافة أشكال المحاصرة والضغوط الأمنية المستمرة والمتزايدة, بهدف إنهاء هذا النشاط، أو احتواءه بما يتناسب مع رؤية النظام لمسائله وقضاياه الأساسية، ولا يتناسب نهائياً مع الأصول التي تمّ التعبير عنها في مواثيق الشرعة الدولية، إضافةً إلى رفض الأجهزة الأمنية الموافقة على منح الترخيص أصولاً لأي منظمةٍ حقوقية في سورية، مما يستتبع معه استمرار المحاصرة، والامتناع عن تسهيل العمل الحقوقي أو دعمه، أو منحه أبعاده القانونية والاجتماعية. 

2- ويمتدّ هذا الموقف ليطال كافة هيئات ومنظمات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات، يتمّ احتواءها، وتحديد مهامها ومسارها، وتطويق عملية الانتخابات داخلها بما يضمن استمرار الهيمنة عليها وعدم إفساح المجال لها للتحرر من قبضة التحكم بها، بحيث يصبح النشاط النقابي محصوراً بأطر معينة وسياسات مرسومة لها من خارجها، وهذا ما يتعارض تماماً مع أصول العمل النقابي وأهدافه الأساسية.

3- ومن البارز في السياسة الداخلية للنظام السوري، استمراره في منع الحراك الثقافي، ومحاصرة ثقافة حقوق الإنسان الوليدة في بلادنا، وعدم الترخيص لأي مطبوعة أو دورية، تهدف إلى نشر وتعميم هذه الثقافة ,وتوعية الإنسان/ المواطن في التحرر والحرية، مما جعل ثقافة الخوف طاغية في العديد من الأوساط الاجتماعية التي تعاني من الركود في مجال الثقافة والسياسة، وفي معظم أشكال النشاط المدني الحديث والمعاصر. 

4- ويبدو الأمر في مجال السياسة والممارسة السياسية أكثر وضوحاً، وذلك في اتباع أساليب القمع، ومحاصرة القوى والأحزاب الديمقراطية والوطنية. فبالإضافة إلى الامتناع عن إصدار قانون للأحزاب يعيد تنظيم الحياة السياسية الداخلية على أسس قانونية، تستمر الاعتقالات بصورةٍ شبه يومية وتطال معظم المهتمين بالشأن العام، حيث تصدر الأحكام الجائرة بحق أولئك المعتقلين، وسط استمرار الهيمنة على السلطة القضائية وفرض الإملاءات عليها في هذا المجال، مما أدى إلى افتقاد البلاد لمقومات الاستقرار في مختلف الميادين، ولأصول العمل الوطني الذي ينبغي أن يكون متحرراً من قيود القوانين الاستثنائية على أن يكون في إطار شروطه الموضوعية. 

5- وقد اتسعت في الآونة الأخيرة عملية منع الأجهزة الأمنية لعدد كبير من الناشطين والسياسيين والحقوقيين العاملين في مجال حقوق الإنسان، من السفر إلى خارج البلاد، تصعيداً منها لعملية المحاصرة لهم في الداخل والخارج، ومنع التواصل مع الهيئات الحقوقية غير الحكومية العربية والدولية، مما يؤدي إلى عزل المجتمع السوري عن مجتمعه العربي وعن المجتمع الدولي دون أي مبرر قانوني أو أمني أو سياسي 

6- وعلى امتداد هذا العام الذي أشرف على نهايته، ازدادت الأوضاع المعيشية لكافة المواطنين سوءاً إلى درجة غير مسبوقة في تاريخ الشعب السوري، أللهمّ ما كان عليه الأمر في عقد الثمانينيات من القرن الماضي، وذلك وسط استشراء الفساد والإفساد، واستمرار النهب المنظم للثروة الوطنية وارتفاع نسبة البطالة، إضافةً للبطالة المقنعة داخل دوائر ومؤسسات الدولة، وفي القطاعات الانتاجية العامة المتعددة. 

 إنّ المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، إذ تستذكر مع مجتمعها العربي، والمجتمع الدولي عموماً، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ذكراه الستين، والذي شكّل محطةً بارزة وأساسية في التاريخ الإنساني عبر انتزاع هذه الحقوق والتأسيس لعلاقات اجتماعية وفقاً لمنظومة القيم التي ينص عليها، فإنها تؤكّد على ضرورة إيقاف مفاعيل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في بلادنا، وعلى ضرورة التفاعل والتعاون المشترك بين كافة المنظمات الحقوقية الموجودة في سورية، وأيضاً في الوطن العربي, وعلى مستوى العالم، لإعلان شأن المنظومة القيمية لحقوق الإنسان ونشر الوعي بها وبما تحتويه من مضامين وأبعاد إنسانية، في كافة الأوساط الاجتماعية 

دمشق في 10/12/2008                                      مجلس الإدارة

التعـبـيـــر عــن الغـضـب

تابعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا ما تناقلته أجهزة الإعلام المرئية وغير المرئية في العالم حول قيام الصحفي العراقي منتظر الزيدي ( أثناء المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي في بغداد) برميه بالحذاء تعبيراً عن الكبت والغضب المعتمر في صدره وصدر كل من يعارض الغزو والإحتلال والتسلط والفساد وكل ماجرى ويجري في أبو غريب وغوانتانامو وغيرها، وبغض النظر عن أصول البروتوكولات والمظاهر الإعلامية، وإعتبار هذا التصرف درسا لكل محتل ومتسلط وطاغية وسارق لمقدرات الشعوب وثرواتها، ولكل صاحب حق انتهكت حقوقه وحقوق وطنه ومواطنيه، وردود الفعل المؤيدة وتضامن الشعب العربي وشعوب العالم بما فيها الأ ميركي نفسه لما ما قام به الزيدي.

وكذلك قيام عناصر الأمن والحرس الخاص بضربه وركله بشراسة على مرآى من الرئيس الأميركي وعدسات الفضائيات والعالم أجمع.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تدين قيام عناصر الأمن والحراسة لضربها للسيد الزيدي، وتحمل الحكومتين الأمريكية والعراقية المسؤولية عن كل ما سيتعرض له من أذى أو تعذيب، وتطالب بالإفراج الفوري عنه (وفقاً لما أعلنه الرئيس الأميركي نفسه بأن هذا التصرف مثال للحرية وأنه غير مزعوج من هذا التصرف)، أو إحالته إلى القضاء المدني و تأمين محاكمـة عادلـة ونزيهة له إن كان تصرفه هذا يتنافى مع القوانين المحلية والدولية للشعوب المحتلة . إن المنظمة تكرر المطالبة بعـدم تعريض الصحفي المذكور لأي شكل من أشكال التعذيب والإهانة وتدين كل عمل مناف لشرعة حقوق الإنسان ومعاهداتها (خاصة ما ينطبق على الشعوب المحتلة).  وتحمل الحكومتين كامل المسؤولية عن ذلك.

دمشق في 16/12/2008                                 مجلس الإدارة

ثـروات الـوطـن لمواطـنـيـه
إرتفعت أسعار النفط عالميا فرفعت الدولة أسعار المحروقات (البنزين والمازوت وجميع المنتجات النفطية) بنسبة تجاوزت الأربعة أضعاف لبعضها بحجة تحمل الدولة لخسائر تجاوزت 300 مليار ليرة سورية (متجاهلة بأن نسبة كبيرة من النفط المستخدم من ثروات بلدنا وخيراته ولا يكلفنا سوى تكاليف استخراجه وتصفيته، والقسم الباقي يشترى بأسعار رمزية من الدول الصديقة). 
الأمر الذي أدى بشكل طردي لإرتفاع أجور النقل والتنقل وتكاليف الصناعة والزراعة بنسب كبيرة انعكس على كلفة الحياة المعيشية للمواطن المقهور أصلاً من عدم توافق الدخل مع المصروف، الأمر الذي إضطره  للتخلي عن الكثير من أساسيات العيش حتى أن البعض إعتبر أن نسبة اللذين يعيشون تحت خط الفقرفي سوريا قد تجاوزت الخمسون بالمائه، ومنذ أشهر عادت أسعار النفط للهبوط وتجاوزت نسبة الهبوط (75) بالمائة مما وصلت اليه والدولة لم تحرك ساكنا حتى الآن. علماً بأن دول الجوار قد خفضت أسعار المحروقات فيها (7-8) مرا ت تقريباً تبعاً لهذا الهبوط وحفاظا على التوازن المعيشي لمواطنها . إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تحذر من بقاء أسعار المحروقات على ما هي عليه حرصا على المواسم الزراعية القادمة لتوقف الكثير من المزارعين وأصحاب المصالح الزراعية عن العمل للتكلفة العالية التي سيضطرون لدفعها وفقـا لأسعار المحروقات هذه، وكذلك فإن إرتفاع كلفة الصناعة والمنتجات الصناعية ستضطر الكثيرين للتوقف عن العمل أوالتعرض لخسائر مادية كبيرة لأن أسعار المنتج نفسه ستكون أقل بكثير في بلدان أخرى، إضافة لما سيلحق بباقي القطاعات بشكل مباشر أو غير مباشر من خسائر. والأهم من ذلك كله ما سيتعرض له المواطن المسكين من برد الشتاء القارص وعدم إمكانية تأمين التدفئة لعائلته وأطفاله. 
وتطالب المنظمة بإعادة دراسة أسعار المحروقات في أقرب وقت ممكن وإعادتها إلى أسعارها  حفاظا على الزراعة والصناعة وعلى المواطن اليوم وغداً. آخذة بعين الإعتبار بأن ثروات أرضه وبلده يجب أن تعود عليه بالخير والطمأنينة.

دمشق في 21/12/2008                                                 مجلس الإدارة

إدانة القتل الوحشي غير الإنساني في غزة

في وقت لا تزال فيه آلة الدمار والقتل  الوحشية الصهيونية تعيث قتلاً ودماراً في غزة الباسلة، وفي وقت سقط فيه حتى الساعة أكثر من 206 قتيلاً وحوالي 400 جريح تتوجه المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إلى الضمير العالمي والعربي ممثلاً بالمنظمة الدولية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمات وهيئات المجتمع المدني العالمي والعربي والشعوب العربية الحرة على:

 1 – إدانة وشجب العدوان الوحشي الغير إنساني الذي تشنه إسرائيل على غزة وما أحدثه من خسائر بشرية ومادية هائلة، منتهكا بذلك ليس حق الشعب العربي الفلسطيني في الحياة والحرية والعودة إلى وطنه المغتصب فحسب، ولكن جميع القوانين الدولية والإنسانية والشرعية الدولية

2 – العمل بكافة الوسائل والأساليب لوقف المجازر وفك الحصار عن غزة ،فان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تدعو السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وجميع الفصائل الفلسطينية إلى تجاوز الخلافات الهامشية

3 – تقدم كافة وسائل الدعم والإغاثة

4 – قيام المجموعة العربية فوراً بدعوة مجلس الأمن للانعقاد و اتخاذ قرار فوري وحاسم بشأن العدوان وإيقافه.

دمشق في 27/12/2008                                        مجلس الإدارة

إدانة واستنكار

للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة
في خطوة تصعيديه قامت القوات الإسرائيلية اليوم السبت 27 كانون الأول 2008 بعدوان سافر على الشعب الفلسطيني  في قطاع غزة المحاصر، حيث سقط المئات من الضحايا ومن الجرحى أغلبهم مدنيون وأطفال ونساء، مما يدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر واستمرار العنف الذي يطال المدنيين وينسف إمكانية تحقيق السلام في المنطقة ويتعارض مع القانون الدولي والإنساني وكل الأعراف الدولية.

ويأتي هذا العدوان بعد  أن دفعت  الحكومة الإسرائيلية طيلة أشهر نحو تفجير الوضع الأمني من خلال فرض الحصار واستخدام أسلوب العقاب الجماعي وسحق ممكنات التنمية  للشعب الفلسطيني  وحرمته من حقه في أبسط متطلبات الحياة الإنسانية من الماء والكهرباء والمواد الغذائية والطبية وإمدادات الطاقة، وذلك أمام صمت عالمي يحكمه التواطؤ مع الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية المساندة لها. 

وإننا في الهيئات المدنية والحقوقية السورية والموقعة على هذا البيان:

- نستنكر وندين بشدة هذا العدوان على قطاع غزة من قبل الحكومة الإسرائيلية.

- نتوجه إلى المجتمع الدولي من أجل التدخل العاجل والضغط على حكومة إسرائيل لوقف هذا العدوان بشكل فوري ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتوفير حماية دولية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

- كما نتوجه لكافة الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل إدانة هذا العدوان والمطالبة بوقفه فوراً.

- ونتوجه إلى الحكومات العربية للخروج عن صمتها وحيادها تجاه هذا العدوان، والخروج بموقف حقيقي تجاه ما يجري في غزة، ووضع حد للسياسة الإسرائيلية العدوانية والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني. 

دمشق في 28/12/2008                                   مجلس الإدارة

دعـــوة  للمشـاركة
إن صمت الأنظمة العربية ودعم الأنظمة الإستعمارية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أدى إلى تمادي المحتل الإسرائيلي في إنتهاكه لجميع الشرائع السماوية والإنسانية وحقوق الإنسان التي كفلت للإنسان في كل مكان، حقوقا لحياة كريمة وعزيزة، في الغذاء والصحة وتأمين الدواء، والتعبير عن رأيه وتفويض من يشاء لإدارة شؤونه وشؤون بلده، وأعطته الحق بمقاومة محتل أرضه ومغتصب إرادته.

إن تمادي المحتل الإسرائيلي في إنتهاك جميع هذه الحقوق لشعبنا العربي في فلسطين هز مشاعر الإنسانية جمعاء. فإحتلاله لأرضه إنتهاك، وإغتصابه لإرادته بإعتقال ما يقارب ربع مجلسه التشريعي (بما فيهم رئيسه) إنتهاك، وحصاره ومنعه من تأمين طعامه ودوائه وكافة مستلزمات حياته من ماء وكهرباء و...مما يجعله أقرب للموت منه للحياة إنتهاكات جسيمة وقاتلة، وتتويج ذلك كله بمجزرة أودت بإستشهاد وجرح الألوف منها نساء وأطفال ومدنيين يتعدى الإنتهاك إلى الجريمة (تجاوزت في همجيتها ما يدعى بالمحرقة النازية). لايجوز الصمت عليها بل يحتم ويوجب على الإنسانية جمعاء قانونا وشرعا استنكارها والوقوف في وجهها ولجمها بجميع الوسائل الممكنة كل حسب طاقته.

 ندعوكم للمشاركة في الوقفـة الإحتجاجية ضد الإنتهاكات الجسيمة والمجزرة الرهيبة التي يقترفها المحتل الإسرائيلي الغاشم  ضد الشعب الاعزل في غزة. 

فعبر عن إحتجاجك وسخطك لما يجري، وإنسانيتك تجاه أخوة لك في غزة الصامدة يموتون جوعا ومرضا و يقتلون على مرآى من العالم أجمع. و ذلك في الساعة الثالثة من يوم الثلاثاء (6/1/2009) في دمشق أمام محطة الحجاز 

دمشق في 4/1/2009                                        مجلس الإدارة

المنظمة تدين التواطوء والتخاذل في مواجهة العدوان الإسرائيلي

تدين المنظمة العربية لحقوق الإنسان تباطوء مجلس الأمن عن وضع حد للعدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وخاصة في ضوء عمليات الاجتياح البري التي تفاقم بطبيعتها من الخسائر الواسعة في صفوف المدنيين الأبرياء غير المنخرطين في القتال، والذين كانوا الضحية الرئيسية لثمانية أيام من القصف الجوي.

 وتؤكد المنظمة أن هذا التباطوء والناتج عن تعمد الإدارة الأمريكية إفشال مشاريع القرارات العربية أو حتى صدور بيان رئاسي عن المجلس للدعوة لوقف إطلاق النار، إنما يوفر الغطاء لاستمرار وتوسع العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، ويعد بالتالي مشاركة ملموسة في هذا العدوان وفي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يتواصل ارتكابها بحق المدنيين الفلسطينيين. 

وبغض النظر عن الجدل السائد بشأن اللجوء لعقد قمة عربية طارئة في ضوء عجز مجلس الأمن عن التصدي لهذا العدوان الخطير، فإن المنظمة ترحب بتبني منظمة المؤتمر الإسلامي، على مستوى اجتماع وزراء الخارجية المنعقد أمس في جدة، الدعوة للجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الدعوة التي تتسق مع المطالب التي رفعتها المنظمات العربية لحقوق الإنسان إلى السكرتير العام للأمم المتحدة لإعمال صيغة "التحالف من أجل السلام" والتي تسمح لها بإصدار قرارات ملزمة وواجبة النفاذ فوراً، وتدعو المنظمة المجموعة العربية في الأمم المتحدة لتبني هذا الاتجاه. 

وتثمن المنظمة عاليا حركة التضامن الشعبي العربية والإنسانية العالمية في مواجهة العدوان، وتعتبرها مظلة الأمان الضرورية للشعب الفلسطيني في مواجهة التواطوء الدولي والتخاذل العربي، والتي تعد أبلغ رد على الخطاب الأمريكي الاسرائيلي الفج الذى يقلل من الكارثة الانسانية المترتبة على العدوان والمواقف الجائرة التي تتبناها الادارة الامريكية والاتحاد الاوربي وبعض الدول الغربية والتى تساوي بين المعتدي والمعتدى عليه، بدعوى أن جريمة العدوان الاسرائيلي دفاع عن النفس.

وتجد المنظمة نفسها مضطرة للتذكير بأن المساعدات والإغاثة العاجلة المتوفرة حتى الآن لا يمكن أن تفي بالاحتياجات الطارئة التي تضاعفت مراراً بفعل العدوان الحالي والذي يأتي بعد حصار وحرب تجويع لأكثر من عامين متصلين.

القاهرة في 4/1/2009                            المنظمة العربية لحقوق الإنسان

بيـــــــــان

الإحتلال مسؤول مسؤولية تامة عن المدنيين والأطفال أثناء الحروب (شرعة حقوق الإنسان).

لازالت الإنتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في إعتدائها الوحشي على غزة وشعبها تتصاعد وتتجاوز الحدود حتى اللامشروعة. فقد اقترب عدد الشهداء من الألف وعدد الجرحى تجاوز الـ(4000) نصفهم من الأطفال والنساء ولفشلها في كسر إرادة الشعب صبت جام غضبها وعنصريتها على المساجد والمستشفيات ومدارس الأمم المتحدة  التي يجب أن تكون الملاذ الآمن للأطفال والنساء والعجز (كالأونروا وغيرها). 

وتعدت ذلك للمسعفين والصحفيين فقتلت العديد منهم عن سابق معرفة وتصميم وهذا مخالف لجميع شرائع وإتفاقيات حقوق الإنسان والأديان التي كفلت وضمنت سلامتهم أثناء الحروب والأعمال العسكرية، تحت سمع وعلى مرآى الأنظمة العربية والأجنبية وصمتها (إن لم يكن بتأييد من بعضها) وبمساندة أمريكية واضحة، على الرغم من البيانات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية كإتحادات الصحفيين والمحامين والأطباء ومنظمة الأونروا ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تديـن وتشجب ما تقوم به العسكرية الإسرائيلية، ووصفتها بالجريمة التاريخية بإمتياز وإبادة جماعية لشعب حاصرته وجوعته ومنعت عنه جميع أسباب الحياة .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان بعد أن وجهت عدة رسائل إلى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان العالمي ومنظمة العفو الدولية وجميع المنظمات الإنسانية العالمية لتحميلها مسؤولية ما يجري وإعتبارالصمت عن كل ذلك مشاركة، ستقوم بالتعاون مع جميع المنظمات والإتحادات المعنية برفع دعاوى على مجرمي الحرب (قادة العدوان) لممارستهم ما يتم من بربرية وهمجية، أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم عن المجازر وحرب الإبادة التي يرتكبونها  وتترك للشعوب محاسبة أنظمتها المتواطئة والمشاركة في هذه الهمجية ضد الإنسانية.

كما تدعو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا أبناء الأمة والإنسانية جمعاء لتقديم العون والمساعدة المالية والمعنوية والعينية والتظاهر استنكارا لحرب الإبادة هذه وإحتجاجاً على المواقف الخرساء للأنظمة والحكام عرباً وأجانب، وتضامناً مع الشعب العربي في غزة الصامدة، وتأكيداً على إنتهاء زمن العبودية وإنتصاراً لإرادة الشعوب وتطلعاتها.

دمشق في 10/1/2009                                        مجلس الإدارة
ميثاق التحالف العربي

للملاحقة الجنائية لمجرمي الحرب الإسرائيليين
1- على ضوء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 27/ كانون أول ديسمبر 2008  وحتى يومنا هذا (17/كانون ثاني/ يناير 2009)، وارتكاب آلة الحرب الإسرائيلية لأبشع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يتطلب  ملاحقة مرتكبي هذه الإنتهاكات التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إستناداً  لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وخصوصاً الاتفاقية الرابعة وملاحقها الثلاث، التي تنص على وجوب حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وقيام سلطات الاحتلال بواجباتها، من حيث توقير الغذاء والدواء، وحظر تدمير البنى التحتية، وحظر استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، واستنادا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 والمصادق عليها من قبل إسرائيل، واستنادا إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي اعتبر الأعمال المشار إليها في البند الأول جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حسب ما ورد في المادة الثامنة من النظام الأساسي.

2- ووفقاً لعالمية القضاء الجنائي الدولي ولمبدأ التعاون الدولي لملاحقة مرتكبي أشد الجرائم خطورة وتشكيل محكمة العدل الدولية ومحاكم جنائية خاصة، ووفقا لوجود سوابق قضائية بهذا الخصوص مثل ممارسة القضاء البلجيكي والدنمركي والبريطاني وغيرها لاختصاص ملاحقة مرتكبي مثل هذه الجرائم في صبرا وشاتيلا وفلسطين وصربيا ورواندا، وغيرها.

3- وفي ضوء ما قامت به اسرائيل من عمليات تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة وملاحقها، ومنها: 

- قتل أكبر عدد من المدنيين الأطفال والنساء وكبار السن.

- تدمير المباني والممتلكات المدنية. 

- الاعتداء على أماكن العبادة. 

- الاعتداء على طواقم الإسعاف والطواقم الطبية.

- استخدام اسلحة محرمة دولياً.

- تجويع السكان المدنيين. 

- العقاب الجماعي من حيث الحصار. 

- الاعتداء على المقابر.

- الاعتداء على المستشفيات.

- الاعتداء على المدارس.

- الاعتداء على منظمات الإغاثة الإنسانية. 

- إحداث الآم لا مبرر لها، والاستخدام المفرط من الأسلحة.

- وغيرها من الأعمال التي يحظرها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

4- فقد قررت مؤسسات حقوق الإنسان غير الحكومة والموقعون أدناه تشكيل تحالف عربي لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين. ويهدف التحالف إلى تحقيق الأهداف التالية:

-  إقامة الدعاوى لدى المدعي العام الوطني و/أو المدعي العام لأي محكمة دولية أو اقليمية، لها صلاحية النظر بهذه الجرائم. 

-  ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتحديداً:

1- القادة الرسميين والعسكريين والرؤساء والمرؤوسين الإسرائيليين، الذين خططوا لتنفيذ هذه الجرائم.

2- كل من علم بالهجوم وكان بإمكانه منعه.

3- من أمر بإصدار أوامر الهجوم.

-  الضغط على الجهات الدولية لتحمل مسؤولياتها في الملاحقة والمساءلة الجنائية لمجرمي الحرب الإسرائيليين.

-  تجنيد المناصرة والدعم من الحقوقيين والمحامين والمحاميات على صعيد العالم، في هذا الشأن.

-  تأسيس لجان طوعية قانونية فرعية من الأشخاص المؤمنين بهذا التوجه على صعيد الدول الأوروبية والولايات المتحدة وأمريكيا اللاتينية وأفريقيا، بهدف التحرك أمام قضائهم المحلي لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. 

-  دعم المنظمات الفلسطينية وتفعيل دور وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية في عملية الرصد والتوثيق للانتهاكات الإسرائيلية، وتسهيل عملية مشاركة مندوبيها وممثليها الموجودين في الميدان للشهادة لتقديم شهاداتها على الانتهاكات.

دمشق في 17/1/2009                                                مجلس الإدارة
متابعـــة مجـرمي الحـــرب
استكمالا لأعمال منظمات حقوق الإنسان في العالم وتوثيقاً لجرائم الحرب التي قام بها الجيش الإسرائيلي أثناء عدوانه على غزة بأمر من قيادته العسكرية والسياسية و تمهيداً لملاحقتهم قضائيا أمام المحاكم العالمية المختصة فقد قررت المنظمة العربية لحقوق الإنسان تشكيل بعثة تقصي حقائق عربية غير حكومية للقيام بزيارة القطاع والإطلاع على آثار العدوان وأوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية بشكل عام. ومعاناة الشعب في تأمين الطعام والمياه والعلاج والحياة المعيشية وتوفر متطلبات الحياة للأطفال والنساء والشيوخ. وتفقد الأوضاع الميدانية واللقاء بناشطي حقوق الإنسان والمنظمات الدولية الأممية وغير الحكومية ولقاء أهالي الضحايا والجرحى وأسرهم. والإستماع إلى شهاداتهم عما تعرضوا له من ترويع وقتل أثناء العدوان وقصف للمساجد والمستشفيات وطواقم الإسعاف والصحافة ومؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة. 

وقد تمت دعوة المهندس راسم السيد سليمان الأتاسي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا للإنضمام إلى هذه البعثة والمشاركة في أعمالها.

إن المنظمة ترى بأن المشاركة في هذه البعثة أو غيرها من اللجان التي ستتابع الإنتهاكات الإنسانيـة والمجازر التي حصلت أثناء هذا العدوان وتقديم المسؤولين عنها إلى القضاء ومحاكمتهم ضرورة وطنيـة وإنسانية بإمتياز.  وتدعو الجميع للتعاون مع هكذا بعثات ولجان،  تأكيداً لمصداقية منظمات وجمعيات حقوق الإنسان في الوطن العربي والعالم أجمع على التصدي والوقوف أمام كل تعد وإنتهاك لشرعة حقوق الإنسان والإتفاقيات المتفرعة عنها، ولجم جميع أعمال و مظاهر الوحشية والهمجية التي تحصل في أي مكان على وجه الأرض. وليعلم الجميع بأن الإنسانية جمعاء وفي عصر التقنية الحديثة والإطلاع المباشر والآني لما يجري في أصقاع المعمورة لم يعد يسمح أو يقف مكتوف الأيدي أمام الجرائم التي ترتكب بحق الشعوب والإنسانية. ولن يستطيع أحد الإفلات من الملاحقة والمحاسبة كائنا من كان وفي أي زمان.

دمشق في 26/1/2009                                       مجلس الإدارة

اقتحام عصابة من المجرمين واللصوص محطة للوقود
علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أنه في حوالي الساعة الثانية بعد منتصف ليل الثالث من كانون الثاني 2009 اقتحمت عصابة من المجرمين واللصوص محطة الوقود الرئيسية في مدينة شهبا/ محافظة السويداء وقامت بقتل متعهد المحطة السيد رياض بن حسني عامر من منطقة شهبا والتمثيل بجثته، وسرقة الصندوق المودعة فيه أموال المحطة والبالغة حوالي مليون وتسعماية ألف ليرة سورية وبعد بحث الجهات المختصة عن المجرمين تمكن القبض على أربعة تم التحقيق معهم واعترافهم بتنفيذ الجريمة وهم من أبناء المنطقة ,وذلك حسب المعلومات التي وصلت إلى المنظمة ,وما يزال التحقيق مستمراً في هذه الجريمة النكراء وغير المسبوقة في محافظة السويداء.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، والتي علمت بالجريمة زمن وقوعها وانتظرت إلى الآن لتصدر بيانها هذا حفاظاً على سلامة البحث عن المجرمين وسلامة التحقيق، إذ تثمّن الجهود التي بذلت من الجهات المختصة للكشف عن هذه الجريمة، تدعو المسؤولين المختصين في محافظة السويداء المثابرة في جهودهم المشكورة لاستكمال البحث والتحقيق، والعمل بسرعةٍ على تحويل هؤلاء القتلة إلى المحاكم المختصة لتطبيق القوانين النافذة بحقهم، كما تدعو أقربائهم إلى العمل على كشف الغطاء الاجتماعي عنهم وعزلهم تماماً، وذلك بهدف الامتثال للقانون، كما ندعو ذوي المغدور السيد رياض حسني عامر من التخفيف من الاحتقان الناجم لديهم من قتل ابنهم والتعاون مع السلطة القضائية في المحافظة لحسم المسألة بصورة قانونية عادلة.إضافةً إلى أنّ حماية المؤسسات العامة والخاصة التي تقع على امتداد القطر تبقى مسؤولية وطنية لا يجوز للجهات المعنية التقصير حيالها.

دمشق في 2/2/2009                                      مجلس الإدارة
مديرية التربية بالرقة وإشارات استفهام وتعجب

 رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية حالة من السخط والتذمر تعم غالبية العاملين المعلمين في مديرية التربية بالرقة من حملة شهادة أهلية التعليم الابتدائي والذين لم تسوى أوضاعهم اسوة بزملائهم بما ينسجم مع:

1- أحكام المرسوم رقم (291) تاريخ ـا9/8/2006 المتضمن تحديد النصاب التدريسي للعاملين في الوظائف التعليمية والمعمم من وزارة التربية تحت رقم(1918/643/4/10) ـا14/8/2006.

2- بلاغ وزارة التربية رقم (2389/543/4/5) تاريخ ـا26/9/2006 المتضمن تفسير المرسوم.

3- كتاب وزارة التربية رقم (3756/543/4/6) تاريخ ـا30/11/2008 المتضمن ردها على استفسار كل من مديرية التربية بمحافظة الرقة والحسكة بشأن تخفيض نصاب المعلم من حملة شهادة أهلية التعليم الابتدائي. إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي ترى في ازدواجية المعايير في تطبيق القوانين والأنظمة مخالفة واضحة وصريحة لأحكام الدستور السوري ,فإنها في الوقت ذاته تؤكد على حرصها الشديد في تعزيز سلطة القانون وسيادته وتطالب وزارة التربية ضرورة التأكيد على مديرياتها ضرورة الالتزام والتقيد بتطبيق القوانين وخاصة المرسوم رقم (291) تاريخ ـا9/8/2006 وتسوية أوضاع المعلمين في مديرية التربية بالرقة بما ينسجم والقوانين والأنظمة النافذة.

دمشق في 4/2/2009                                       مجلس الإدارة

السيد وزير الإسكان والتعمير يرجى الاطلاع

في بيان سابق لها بتاريخ ـا22/10/2008 طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية السيد وزير الإسكان والتعمير التدخل لحل مشكلة المواطنة هنادي تركي الحمود الطالبة في معهد المراقبين الفني بدير الزور والتي حرمتها إدارة المعهد من الدوام دون وجه حق بالرغم من وجود كتاب وزاري وتقرير تفتيشي يعطيها هذا الحق "حسب تصريحات المواطنة هنادي "

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تناشد السيد وزير الإسكان والتعمير، التدخل والاهتمام بالموضوع شخصياً، وتشكيل لجنة بهذا الخصوص مهمتها التحقيق في ملابسات الحالة الماثلة، والاطلاع على حقيقة مشكلة المواطنة هنادي ومعالجتها بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة المقصرين وإيصال كل ذي حق إلى حقه.

دمشق في 4/2/2009                                          مجلس الإدارة

السيد وزير النقل يرجى الاطلاع

إضافة لتلقيها الكثير من شكاوى الإخوة المواطنين رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية حالة من الفوضى واللامبالاة تعم قطارات النقل العاملة على خط دمشق القامشلي وبالعكس، والتي تعود أسباب ذلك صراحة إلى الغياب الكلي لجهة الرقابة والاشراف والمحاسبة، والتي أودت كما هو واضح ومعلوم إلى تقاعس الموظفين العاملين داخل القطارات عن القيام بواجبهم وتجاهلهم لحقوق المواطن في الحصول على الخدمة حسب الاصول، خاصة عملية الإشراف على صعود وجلوس الركاب كل في مكانه وتطبيق قوانين النظافة ومنع التدخين والأصوات العالية والمزعجة التي تنبعث من أجهزة الخلوي التي يحملها بعض المراهقين من الركاب، والتي لا تحترم حقوق وحريات الاخرين.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي ترى في هذه الحالة المتفاقمة والسلوك السائد مخالفة لأحكام القانون ومحاولة واضحة وصريحة لتدمير هذا القطاع الحكومي الرابح، والذي يؤدي بدوره خدمات جلى للمواطن، تطالب السيد وزير النقل التدخل شخصياً لتشديد الرقابة لحماية هذا القطاع والاهتمام باختيار نوعية وكفاءة الأشخاص المؤهلين القادرين والمؤمنين للقيام بأداء هذا الواجب ومحاسبة المقصرين .
دمشق في 8/2/2009                                    مجلس الإدارة

المنظمة تعرب عن أسفها البالغ لرفض الحكومة المصرية

دخول بعثتها لتقصي الحقائق قطاع غزة عبر منفذ رفح

تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان رداً سلبياً على طلبها بإيفاد بعثة لتقصي الحقائق إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح، بدأ بتسويف الموعد المقترح من جانب المنظمة لانشغال المعبر بدخول الأطباء وعودتهم فقط حتى 5 فبراير/شباط الجاري، وانتهى بتعذر الاستجابة لطلب المنظمة لإغلاق المعبر اعتباراً من 5 فبراير/شباط بعد أن استجابت المنظمة واقترحت موعداً بديلاً في 12 فبراير/شباط الجاري. لا تبرر الحقوق السيادية للحكومة المصرية في التحكم في منافذها الحدودية منع البعثات الإنسانية من المرور عبر معبر رفح بحكم انضمامها لاتفاقيات جنيف للعام 1949. كذلك لا تبرر الأسباب التي أوردتها الجهات المختصة مثل هذا الإجراء، حيث تضم بعثة المنظمة تخصصات طبية متنوعة، وتم إحاطة الجهات المختصة علماً بها. كما أن توثيق الانتهاكات من أجل ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين هو قرار صادر من القمة العربية شاركت الحكومة المصرية في إقراره، قبل أن يكون واجباً مهنياً يقع على عاتق المنظمة التي تعمل على الحد من الإفلات من العقاب. فضلاً عن قيام المنظمة بإحاطة الحكومة المصرية علماً بتحمل المشاركين في البعثة للمسئولية عن أي مخاطر قد يتعرضون لها. ولقد سبق للمنظمة إيفاد العديد من بعثات تقصي الحقائق لمناطق النزاعات المسلحة والأزمات الكبرى في المنطقة العربية ولم تواجه بمثل هذا الموقف، ولا ترى أي مصلحة للحكومة المصرية في إعاقة بعثتها الحالية وهي بعيدة عن كل الخلافات السياسية، وتستند في عملها على معايير القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتتعهد المنظمة لأعضائها وللرأي العام العربي بألا يعرقل منع دخول بعثتها إلى قطاع غزة من استكمال جهودها التي بدأتها بالفعل - عبر عضويتها واسعة الانتشار في الأراضي الفلسطينية المحتلة – من أجل إصدار تقرير موثق ومدقق حول آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

القاهرة في 11/2/2009                        المنظمة العربية لحقوق الإنسان

تنعو المنظمة الأستاذ عمر باقوني عضو مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

إن لله وإن إليه لراجعون

تنعي المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببالغ الحزن الأخ عضو مجلس الإدارة والعضو المؤسس في المنظمة عمر باقوني (أبو خلدون) الذي انتقل إلى جوار ربه عن عمر يناهز الستين عاما قضاها مناضلا مدافعا عن قضايا أمته.

للفقيد الرحمة ولأهله وأصدقائه ورفاق نضاله الصبر والسلوان ولا حول ولا قوة إلا بالله .

دمشق في 12/2/2009                                           مجلس الإدارة

لإهتمام السيد وزير الداخلية

لايزال الآلاف من الأمهات والعائلات يعيش برعب و قلق شديد حول مصير أبنائهم سجناء سجن صيدنايا (موقوفين ومعتقلين) بعد أحداث السجن بتاريخ ـا5/7/2008 وما بعدها وما تناقله الشارع من إشاعات وقصص مخيفة ومحبطة. فمنذ ذلك التاريخ لا أحد يعلم ماذا جرى خلال الأحداث وما نجم عنها من قتلى وجرحى. وقد زاد الطين بلة ما تردد من إشاعات كثيرة عن وقوع أحداث أخرى تلتها ومنها خلال فترة عيد الأضحى والأيام القليلة قبله وبعده مما أدى إلى تفريغ السجن من نزلائه وتوزيعهم على سجون أخرى كما يروى.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تتساءل؟ هل هذا الوضع مطلوب ومستهدف، وهل إبقاء المواطنين (خاصة أصحاب العلاقة المباشرة) في حالة قلق وخوف دائم مرغوب. تطالب السيد وزير الداخلية بالإعلان عما جرى ويجري ونتائج ذلك بكل شفافية وموضوعية، طمأنة لهؤلاء الأمهات والعائلات. وإتاحة الفرصة لهم بالاتصال بأبنائهم وذويهم وزيارتهم. خاصة أن ذلك توقف فجأة بعد تلك الأحداث مباشرة ولازال على الرغم من مرور أكثر من ثمانية أشهر بدون أي اتصال أو زيارة ولا أحد يعلم شيئا ولم تتصدى وزارة الداخلية أو أحد المسئولين بتوضيح ما جرى ويجري وحقيقة الأمور نفيا أو تحجيما للشائعات والأقاويل المتناقلة هنا وهناك ما يبعث على الخوف والقلق. كما تطالب المنظمة بالإسراع بمحاكمة المعتقلين والذي تجاوز اعتقال بعضهم أكثر من السنتين ولم تتم محاكمتهم حتى الآن، حتى من قبل المحاكم الاستثنائية (المرفوضة أصلاً)، لما يترتب عن ذلك من إضاعة لمستقبلهم لأن أغلبهم من الشباب و طلاب الجامعات. و ما سيترتب عنه من أثر سلبي كبير على مستقبل المواطنين جميعا والوطن عامة. تؤكد المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا على ضرورة إجلاء الحقيقة فوراً والسماح لأهالي السجناء وذويهم بزيارتهم والاطمئنان عليهم. وإنهاء العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية وإحالة جميع المعتقلين إلى محاكم قضائية عاديـة تؤمن العدالة والإنصاف دون أي تدخل أو ضغوط في أقرب وقت ممكن. 

دمشق في 24/2/2009                                       مجلس الإدارة
المزيد من جرائم العدو الصهيوني

المنظمة تدين جرائم الحرب الإسرائيلية في القدس وتجدد مناشدتها لتقديم الدعم العربي والإسلامي لتعزيز صمود المقدسيين تدين المنظمة العربية لحقوق الإنسان الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد عشرات المنازل في منطقة البستان بحي السلوان في مدينة القدس العربية المحتلة، ومطالبة سكان هذه المنازل بإخلائها تمهيداً لهدمها، ولغرض إتمام مشروع إقامة حديقة للمستوطنين في المنطقة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار مخططات الاحتلال الإسرائيلي لاستكمال تهويد القدس العربية المحتلة وإحداث تغييرات ديموغرافية في المدينة المقدسة عبر زيادة المشاريع الاستيطانية، وتوسيع جدار الفصل العنصري العازل ليضم المستوطنات الإسرائيلية المتنامية في المدينة المحتلة ويعزل عدد من الأحياء ذات الكثافة السكانية العربية، كما يخدم أهدافها في استمرار الحفريات التي تنطلق من ناحيتي الجدار الجنوبي والجدار الجنوبي الغربي للمسجد الأقصى التي هدمت أجزاء من أساساته وباتت تهدد أبنيته بالسقوط. وتمثل هذه الإجراءات انتهاكات جسيمة لحقوق السكان العرب الفلسطينيين في ظل الاحتلال وتعميقاً للحصار المفروض عليهم بهدف إبعادهم قسرياً من المدينة. كما تعد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الإنساني الدولي وخاصة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 المتعلقة بضمان حماية المدنيين والمنشأت المدنية والدينية والأثرية وقت الحرب وتحت الاحتلال. و إذ تجدد المنظمة إدانتها لكافة الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية، فإنها تجدد دعوتها للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة ،، وبموجب المادة الأولى من الاتفاقية،، إلى تحمل مسئولياتها القانونية والوفاء بالتزاماتها والعمل على ضمان احترام إسرائيل لأحكام الاتفاقية. كما تطالب المجتمع الدولي بسرعة التحرك للضغط من أجل تجميد القرار الصادر مؤخراً والذي يهدد بتشريد قرابة 1500 شخص، ونصفهم من الأطفال، وتجميد كافة أنشطتها الاستيطانية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإزالتها. كما تجدد دعوتها للحكومات والشعوب العربية والإسلامية لتقديم الدعم اللازم لتعزيز صمود المقدسيين ضد مخططات التهجير القسري الإسرائيلية.

القاهرة في 26/2/2009                          المنظمة العربية لحقوق الإنسان
ملاحظة :

راسلوا أطياف على الإيميل التالي :  mohsenhazzam@yahoo.com
السعر : 25 ل.س












الافتتاحية


من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان .


النظام الداخلي للمنظمة.


ما بعد العدوان على غزة					أ. مروان الخطيب.


يهودي من ضحايا النازية يدعو إلى مقاطعة إسرائيل	أ. جمال قارصلي. 


المستقبل الزراعي في بلدنا.


توزيـع المــازوت بالـدور... قـولاً واحــداً			أ. بسام خضير.			


بيانات المنظمة.





محتويات العدد:
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